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لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) ’١‘ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعة المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة 
الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة ”المــرأة عـــام 
٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والســلام 
في القــرن الحــادي والعشــرين“؛ تنفيــذ الأهـــداف 
الاســتراتيجية والإجــراءات الواجــــب اتخاذهـــا في 
ـــــد مــــن  مجـــالات الاهتمـــام الحاسمـــة واتخـــاذ المزي
ــة في  الإجـراءات والمبـادرات: دور الرجـال والصبي

  تحقيق المساواة بين الجنسين 
بيان مقدم من المجلس الدولي للمرأة، والاتحاد الدولي لمراكز تنمية المستوطنات والأحياء، 
والمنظمة النسائية الدولية الاشتراكية، والرابطة الدوليــة لأخــوات المحبــة، ومنظمــة زونتــا 
ـــس  الدوليـــة، وهـــي منظمـــات غـــير حكوميـــة تتمتـــع بمركـــز استشـــاري عـــام لـــدى المجل
الاقتصادي والاجتماعي؛ والمؤتمر النسائي الهندي العام، والرابطة الهندية العامة لصندوق 
تعليم المرأة، والطائفة البهائية الدوليـــة، ومنظمــة التضــامن مــع المــرأة الأفريقيــة، والاتحــاد 
العام للمرأة العربية، ولجنة البلدان الأفريقيــة المعنيــة بالممارســات التقليديــة الــتي تؤثــر في 
صحة المرأة والطفل، والمجلس الدولي لليهوديات، والاتحاد الدولي للجامعيات، والرابطــة 
النسائية الدولية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، واتحاد نوادي المرأة الأمريكية 
لمــا وراء البحــار، ودروب نحــو الســلام، والعصبـــة النســـائية الدوليـــة مـــن أجـــل الســـلام 
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والحرية، والمنظمة الدولية للنساء الصــهيونيات، ومؤسســة مؤتمــر القمــة العــالمي للمــرأة، 
والاتحاد العالمي لنساء الكنيسة الميثوديــة الموحــدة، والحركــة العالميــة للأمــهات، والمنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب، والاتحــاد العــالمي للمنظمـــات النســـائية الكاثوليكيـــة والاتحـــاد 
العالمي للرابطات العالمية للشابات المسيحيات، وهي منظمات غير حكومية تتمتع بمركـــز 
استشـــاري خـــاص لـــدى المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي؛ والرابطــــة الدوليــــة لعلــــم 
الشـــيخوخة، والمجلـــس الـــدولي للممرضـــين والممرضــــات، والرابطــــة الدوليــــة لإســــداء 
المشورة/المائدة المستديرة الدولية لتحسين إســداء المشــورة، ومنظمــة ”إنرويــل“ الدوليــة، 

  وهي منظمات غير حكومية مدرجة في القائمة 
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *  *  *

ميثاق الأمم المتحدة هو أول صك دولي يعترف بحقـوق المـرأة إلى جـانب الرجـل، أي 
بالمســاواة بــين الجنســين، فولّــد الدافــع بتقديمــه التدويــن القــانوني لهــذه الحقــوق في القوانــــين 
ـــة. فمنــذ عقــد مضــى، أي في عــام ١٩٩٣، قــدم المؤتمــر العــالمي لحقــوق  والسياسـات الوطني
الإنسان المعقود في فيينا الأساس المتين الذي يعترف بوضوح بأن حقوق المرأة هي مـن حقـوق 
الإنسان وأكد المؤتمر على حاجة الحكومـات والأمـم المتحـدة إلى أن تجعـل مـن أولياتهـا ضمـان 
مشاركة المرأة الكاملة المتساوية في الحياة السياسية والمدنية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
على المستويات الوطنية والإقليمية والدوليـة، والقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز القـائم علـى 
نوع الجنس. كما أكد الميثاق الأهمية الأساسية لدمج مشاركة المرأة الكاملة في عمليـة التنميـة، 

وفي هذا تكرار لإعلان ريو بموجب الفصل ٢٤ من جدول أعمال القرن ٢١. 
والاهتمـام بالمسـاواة بـين الجنسـين وبحقـوق المـرأة في التنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة 
المستدامة وارد في جميع المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمـة الـتي عُقـدت مؤخـرا، وبوجـه خـاص 
في إعـلان ومنـهاج عمـــل بيجــين المعتمديــن في المؤتمــر العــالمي الرابــع للمــرأة المعقــود في عــام 
١٩٩٥. فقـد أصبـح هـذا مخططـا لإطـار ترجمـة الأحكـام والقـوى الإيجابيـــة في قــانون حقــوق 
الإنسـان بالنسـبة للمـرأة إلى أفعـال ملموســـة. وفي هــذا الإطــار تم النــص في الفقــرة ٢٥ علــى 
”تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الأعمال المؤدية إلى المساواة“. وينبغـي النظـر 
إلى هذا على ضوء الفقرة ١ التي تؤكد مبدأ مشاطرة السلطة والمسؤولية بـين الرجـل والمـرأة في 

البيت، وفي مكان العمل، وفي المجتمعات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا. 
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ولزيادة توضيح هذه المفاهيم والمبادئ، اعتمد المجلس الاقتصــادي والاجتمـاعي النتـائج 
المتفق عليها في عام ١٩٩٧ لتعزيز سياسـة منسـقة متماسـكة لتعميـم المنظـور الجنسـاني وتنـاول 
توصيات محددة. كما قرر في عام ٢٠٠١ إدراج استعراض منتظـم للكيفيـة الـتي يتـم بهـا تنفيـذ 

تعميم المنظور الجنساني.  
وقـد عمدنـا إلى تقـديم هـذا البيـان مـع الخلفيـة المذكـورة أعـــلاه لكــي نبــين أنــه لدينــا 
صكـوك وقواعـد ومبـادئ توجيهيـة وعمليـات لتنفيـذ وتحقيـق أهـــداف المســاواة بــين الجنســين 
بشكل كامل. فما هو السبب إذن في أننا لا نزال بعيدين عـن تحقيـق هـذا، ولا سـيما في مجـال 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ 
اسمحوا لنا أن نقدم بعض المؤشرات والملاحظات، تعقبها توصيات محددة. 

فأولا، المنظور الجنساني ليس هدفه توجيـه الانتبـاه إلى المـرأة بقـدر مـا هـو توجيهـه إلى 
الهيـاكل والعمليـات ضمـن القطاعـات المختلفـة الـتي هـي هامـة لإبـراز أوجـه الخلـــل. وفي هــذا 
السـياق إنمـــا يســتطيع المــرء تحديــد الثغــرات والممارســات التمييزيــة الــتي تســببت في تفــاوت 
ـــى ســبيل المثــال،  معـدلات ودرجـات الأثـر الاجتمـاعي - الاقتصـادي في المـرأة والرجـل. وعل
سيبقى القضاء على الفقر مجرد كلام إذا ما استمرت عمليـة المشـاورة الحاليـة المتعلقـة بالمفـاهيم 

والأولويات والحاجات في استبعاد المرأة أو التأثير فيها بشكل سلبي.  
وثانيا، ما برحت مسائل التمثيل والوصـول إلى مسـتوى اتخـاذ القـرارات والتحكـم في 
الموارد يسيطر عليها الرجــل، لأن المؤسسـات والتشـريعات الوطنيـة لا تعـالج أوجـه الخلـل هـذه 
أو أنهـا لا تعالجـها بشـكل كـافٍ. ومـا برحـــت حياتنــا يســيطر عليــها بشــكل رئيســي معيــار 

الذكور المتمثل في الهرم العمودي لتسلسل السلطة.  
وثالثـا، الثقافـة والديـن متـأصلان في أنمـاط سـلوكية وأوضـاع فكريـة يزيـد مـن حدتهــا 
قولبــة أدوار الرجــل والمــرأة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وخلــق حلقــة مفرغــة مــن الممارســـات 
التمييزية التي تحبذ سيطرة الذكور. وإحدى هذه الممارسات هي حرمان المـرأة مـن حقوقـها في 
الأرض والملكية والوراثة. وهـذا الحرمـان مـن الحقـوق في الأرصـدة إنمـا هـو عقبـة إضافيـة أمـام 
حقها في الحصول على القـروض وحقوقـها الأخـرى في التنميـة مثـل التعليـم والتدريـب، وهـذا 
بـدوره يضعـــها في حالــة تبعيــة أو في حالــة اســتقلال غــير مســتدام مــن النواحــي الاقتصاديــة 

والاجتماعية والثقافية. 
ورابعـا، المفـروض في سياسـات الاقتصـاد الكلـي أن تكـــون حياديــة مــن حيــث نــوع 
ـــلا  الجنـس لكنـها في الحقيقـة لا تراعـي الناحيـة الجنسـانية عمومـا. فالسياسـات الحاليـة تعـزز فع
اسـتبعاد المـرأة مـن التنميـة الاقتصاديـة. وعـدم الاعـتراف بـالعمل الأسـري وغـيره مـن الأعمــال 
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المترليـة والزراعيـة أو الانتقـاص مـن قيمتـه إنمـا يشـــكل انحيــازا غــير إيجــابي إزاء المــرأة في مجــال 
العمالـة، لأنهـا أول مـن يقاسـي مـن عـدم الاسـتقرار والبطالـــة والممارســات الانتهازيــة لخفــض 
النفقات، كما حصل في قطاع الطـيران المـدني بعـد كارثـة ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وعـدم 
تقدير عمل المرأة كان له أيضا آثار سلبية في الدخل الذي تكسبه المرأة والذي يقـل عـن دخـل 
الرجل بنسبة تتراوح بين ٢٠ في المائة و ٤٠ في المائة في جميع أرجاء العالم. ومما يزيـد في حـدة 
هذه العوامل ازدياد نشاط المرأة في الاقتصاد غـير الرسمـي الـذي أدى إلى خلـع الطـابع الأنثـوي 
علـى الفقـر. أفـلا ينبغـي إدخـال دور الإنجـاب وعـــبء المــرأة المــزدوج في سياســات الاقتصــاد 

الكلي بدلا من مجرد خفض مساهمتها إلى مستوى الاقتصاد الجزئي؟  
ـــرأة مــن حيــث  وخامسـا، مـا برحـت موازنـة العمـل مـع الحيـاة العائليـة أكـبر تحـدٍ للم
أشكال عدم المساواة والتمييز إزاءهـا. ويقـوم هـذا علـى أسـاس المفـهوم الـذي فحـواه أن المـرأة 
غير قادرة على تحقيـق أداء متسـاو كـاف في العمـل بسـبب التزامـها الأولي إزاء حياتهـا العائليـة 
والمترليــة. هــذا المفــهوم القــالبي هــو بــاطل الآن لأن المــرأة تشــترك لمــدة أطــــول في الأنشـــطة 
الاقتصادية وهي تمثل أكثر من ٤٠ في المائـة مـن اليـد العاملـة في العـالم، حسـب منظمـة العمـل 
الدولية. وما برحت تعمل حتى بعد تجاوزها سن الإنجاب بقصـد المسـاهمة في دخـل الأسـرة أو 
بوصفها المعيل الوحيد في الأسر التي يقوم على رأسـها أحـد الوالديـن أو لمجـرد حقـها في النمـاء 

الشخصي. 
وما نقترحه هو أنه في وسع لجنة وضع المـرأة الإسـهام في تحـدي وتحويـل دور الرجـال 
والصبيـان في سـبيل تعزيـز حقـوق المـرأة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وتشـجيع المســاواة 
بين الجنسين عن طريق فهم وتقييم أفضل لدوري الجنسين وما يتصل بذلـك مـن عـدم مسـاواة 

بنيوية مثل: 
الأدوار المتصلة بكون الإنسـان ذكـرا أو أنثـى في الحيـاة العامـة والخاصـة والمسـؤوليات  - ١

الموكولة إلى كل منهما؛ 
تقييم الأنشطة المضطلع بها، أي الناجمـة عـن عمليـات النشـاط الاجتمـاعي المتأتيـة مـن  - ٢
جراء التوزيع التقليدي للعمل المدر للدخل خارج الأسـرة الـذي يقـوم بـه الرجـل والعمـل بغـير 

أجر الذي تقوم به المرأة داخل الأسرة؛ 
الحصول على الموارد وفرص اتخاذ القرارات والتحكم فيها؛  - ٣

الأنماط المتغيرة للإنتاج والإنجاب ومضاعفاتها الديمغرافية والاجتماعية – الاقتصادية؛  - ٤
قولبة علاقات السلطة والتوقعات بشكل غير متكافئ؛  - ٥
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الفاصل الرقمي الذي يزيد مـن حـدة الفـاصل الجنسـاني بسـبب أوجـه العجـز في اللغـة  - ٦
والتعليم والمهارات والقوة الاقتصادية غير المتكافئة. 

إننا نوصي على وجه التحديد بأن يكون دور الرجل على النحو التالي: 
أن يتبـنى نموذجـا آخـرا مـن شـأنه تحسـين جـودة حياتـه مـن خـلال إقامـة شـراكة تعتــبر  - ١
النظـام الأنثـــوي الجــانبي في التفكــير والعمــل والرعايــة في وقــت واحــد قيمــة إضافيــة. وهــذا 
يستدعي اشتراكه بشكل فعال في التوفيق بين مسـؤوليات العمـل والأسـرة وإدخـال الانسـجام 

عليها على أساس مشترك؛ 
أن يشاطر في مسؤوليات تقديم الرعاية للتخفيف من العبء غـير المتكـافئ الـذي يؤثـر  - ٢
في قدرة المرأة على الحصـول علـى العمـل والاسـتمرار فيـه، وفي كـون الفتيـات مرغمـات علـى 

الانقطاع عن المدرسة؛ 
أن يزيد الاهتمام بدور الرجل في الحيلولة دون الإصابة بفيروس نقص المناعـة البشـري  - ٣
(HIV) بين النساء والفتيات، وخاصة بالنظر إلى علاقات السلطة غير المتكافئـة وخضـوع المرأة 

للتمييز وضعفها أمامه؛ 
أن يتحدى التوزيع التقليدي للعمل وصـور الرجـل وتوقعاتـه القالبيـة بوصفـه المعيـل أو  - ٤

رب الأسرة الذي يعمل بدوام كامل؛ 
أن يشـجع علـى قبـول وتعلـم مـهارات المـرأة التنظيميـة والتفاوضيـة والاعـتراف بقــدرة  - ٥

المرأة على إدارة الميزانية؛ 
أن يعزز دور الأبوة للرجل، الأمر الـذي سـيمنح النسـاء والفتيـات المسـاواة في الوقـت  - ٦

والفرصة كي يتوفر لهن الخيار بين العمل في المترل والأنشطة المدرة للدخل؛ 
أن يُفكك نظام الفكرة التقليدية لتوزيع العمل ويوفر بيئة مشـجعة للتكـافؤ في الفـرص  - ٧

والخيار أمام المرأة وحصولها على النماء الشخصي المستدام؛ 
أن يعمل سوية في سبيل المساواة بين الجنسين مـن خـلال تدابـير سياسـات وإجـراءات  - ٨
أخـرى تهـــدف إلى التغلــب علــى عــدم المســاواة في حقــوق ملكيــة الأرض، والحصــول علــى 

ممتلكات، والوراثة؛ 
أن ينهي عن التمسك بأفكار الدونية أو الفوقية بين الجنسين المتأتية عـن طريـق ضغـط  - ٩
الأقران، وعمليات النشاط الاجتمـاعي، ومذاهـب، العقيـــــدة الـتي تتوطـد بفعـل قولبـة الأدوار 

مما يزيد في حدة عدم المساواة. 
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ـــود أن نختتــم الكــلام بــالفكرة القائلــة بــأن المســاواة بــين  وأخـيرا، سـيدي الرئيـس، ن
الجنسين لا يمكن تحقيقـها مـا لم يغـير الرجـل موقفـه الفكـري وسـلوكيته السـلطوية إزاء المـرأة، 

وما لم تغير المرأة موقفها الاعتذاري والانتقادي إزاء نفسها. 
 


